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مدليهر – التراث المتوسطي الحي
مساهمة في تطبيق اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي في البلدان المتوسطية الشريكة
	التقييم الوطني لحالة حفظ التراث الثقافي غير المادي في لبنان
(مشروع مدليهر – المرحلة الأولى)



الوثيقة الأصلية باللغة الانكليزية
القسم 1: أهداف عمليات التقييم القطرية
القسم 2: شكل التقييم

القسم 3: مذكرة تفسيرية لملء استمارة التقييم

تقييم الأوضاع

إن دخول لبنان في حالة سلام نسبي منذ عام 1990 أدى إلى تنشيط السياسات الإنمائية المندرجة في سياق الأزمة الاقتصادية الراهنة. وشملت المشروعات والبرامج التي أعدت، اللجوء في بعض الأحيان إلى تعزيز التراث الثقافي غير المادي لأغراض اقتصادية وسياحية وثقافية. غير أن هذه الجهود تبقى محصورة في بعض المجالات مثل الصناعات الحرفية، وحفظ الأغذية، والغناء، والرقص. وفي الوقت ذاته، شهد البلد توسعا في الأنشطة الثقافية والفنية تزامن مع إنشاء وزارة الثقافة (عام 1993). ويتضمن هيكل هذه الوزارة الذي لم تتم الموافقة عليه إلا في عام 2008، إدارة تعنى بالتراث الثقافي غير المادي. وتسهم أطراف فاعلة مثل الدولة والمنظمات غير الحكومية الدولية أو الوطنية أو المحلية في تنفيذ بعض المشروعات الخاصة بصون هذا التراث أو استغلاله على الصعيد الوطني أو الإقليمي أو المحلي. وفي الواقع، فإن الوضع الاجتماعي والثقافي المعقد للبلد هو الذي غالبا ما يحكم المنطق الذي تسير عليه هذه المشروعات، وهو منطق حدد وفقاً لأهداف ومصالح واضحة.
وستستفيد الدولة اللبنانية، من خلال مشاركتها في مشروع التراث المتوسطي الحي، من عملية التقييم التي استهدفت في المرحلة الأولى رصد الموارد التراثية المصانة أو المستغلة في جميع أنحاء البلد. إذ يمكنها بالتالي أن تحدد بصورة أفضل العناصر أو المجموعات الثقافية المهددة نتيجة إهمال المؤسسات المرصودة والمعرضة للإندثار في نهاية المطاف لا سيما وأن هذه العناصر قد تكتسي أهمية اقتصادية أو ثقافية معينة. وستتمكن أيضاً من إنشاء شبكات بين مؤسسات أو أفرقة تعنى بإعداد أنشطة مماثلة بغية تنفيذ برامج وطنية.
وعلى المستوى الوطني، ستسهم قاعدة البيانات التي سيتم إنشاؤها بفضل المشروع بأكمله في تعزيز ثقافة الحوار بين مختلف الطوائف الدينية والعرقية في البلد. ذلك أن إبراز أوجه الاختلاف وأوجه التشابه من شأنه أن يبعث على حسن فهم "الآخر" الذي هو في نفس الوقت "مماثل".
وعلى مستوى الجماعات المحلية، ولا سيما الريفية منها، التي استضعفها النزوح الريفي والترحيل القسري، يبرز المشروع موارد التراث الثقافي غير المادي، ولا سيما أقلها استغلالا. وإن التوعية بالإمكانيات التي يمكن أن يتيحها هذا التراث سواء على المستوى الاقتصادي أو الثقافي ستسهم لاحقا في إعداد أو تعزيز مشروعات إنمائية ترمي إلى إبقاء السكان في مناطقهم: لأن من شأن إبراز قيمة هذا التراث والمطالبة به تعزيز الهوية المحلية للسكان وتثبيتهم في أراضيهم. ومن جهة أخرى، تبين قائمة المؤسسات والمنظمات غير الحكومية الناشطة على مستوى الجماعات المحلية سياسات العمل التي حققت أكبر قدر من النجاح في اعتمادها على أساليب نقل المعرفة والدراية الفنية لخلق وظائف جديدة تتلاءم ومتطلبات السوق المحلية والدولية. ويمكن أيضا الاسترشاد بهذه السياسات لإعداد مشروعات لاحقة. وسيكون المشروع، انطلاقاً من مفهوم التنمية المحلية بصرف النظر عن الوسط المعني (الريفي أو الحضري)، منسجما مع الاتفاقية لأنها تركز على مطالب المجتمعات المحلية الخاصة بالتراث، ثم لأنها تشدد على المشاركة النشيطة لهذه المجتمعات في تمثيل تراثها، وأخيرا لأنها تتضمن إشارة إلى التنمية المستدامة (في المادة 2).
ألف – الإجراءات التشريعية والنظامية وغيرها من الإجراءات السارية لتطبيق الاتفاقية
على الرغم من تصديق لبنان على اتفاقية اليونسكو بشأن التراث الثقافي غير المادي، فإنه لا يملك بعد بنية أساسية مؤسسية موحدة تتولى إدارة التراث الثقافي غير المادي. كما أنه لم يقم بإعداد أو تنفيذ سياسة وطنية لصون هذا التراث أو تعزيزه. وتندرج مختلف مجالات التراث الثقافي غير المادي في نطاق اختصاص عدة مؤسسات عامة أو منظمات غير حكومية.
1 -
القدرات المؤسسية لصون التراث الثقافي غير المادي
شمل الاستقصاء الذي أجري لتقييم الوضع أربع وزارات يُحتمل أن تكون معنية بصورة مباشرة أو غير مباشرة بصون التراث الثقافي غير المادي وهي وزارة الثقافة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة السياحة ووزارة الزراعة. وأظهر الاستقصاء أن الوزارتين الأوليين فقط معنيتان بالموضوع.
1.1 - وزارة الثقافة

أنشئت وزارة الثقافة بموجب القانون رقم 215 الصادر بتاريخ 2/4/1993 والذي أناط بها مهمة رعاية الحركة الثقافية وتعزيزها، وتشجيع المواهب الإبداعية، وتنسيق الأنشطة الثقافية والتراثية والفنية، والإشراف على المكتبة الوطنية وتطويرها، وإنشاء مكتبات عامة وإدارتها وتعميمها على كافة أنحاء البلد، والقيام بالحفريات الأثرية، وحماية المواقع الأثرية، وإنشاء المتاحف وإدارتها. ولم يتضمن قرار إنشاء وزارة الثقافة قسما خاصاً بالتراث المادي أو غير المادي.

وتحقيقاً لهذه الأهداف، نص هذا القانون على إنشاء المديرية العامة للثقافة التي ألحقت بها مصلحة الشؤون الثقافية والفنون الجميلة ومصلحة دار الكتب الوطنية بعد فصلها عن وزارة التربية والتعليم العالي، ومديرية شؤون السينما والمسرح والمعارض بعد فصلها عن وزارة الإعلام.
وتم كذلك بموجب هذا القانون فصل المديرية العامة للآثار عن وزارة السياحة وإلحاقها بوزارة الثقافة التي أنشئت حديثا.
وعليه، أصبحت وزارة الثقافة مشكلة كالآتي:

· المديرية العامة للثقافة التي تشمل مصلحة الشؤون الثقافية والفنون الجميلة ومصلحة دار الكتاب الوطنية ومديرية السينما والمسرح والمعارض والمصلحة الإدارية.
· المديرية العامة للآثار التي تشمل مصلحة المتاحف ومصلحة الحفريات الأثرية ومصلحة المنشآت الأثرية.
الشكل 1: هيكل وزارة الثقافة وفقا للقانون رقم215/93
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1.1.1 إصلاح عام 2008

في عام 2008، أُعيد تنظيم وزارة الثقافة وفقا للقانون رقم 35 الصادر بتاريخ 16/10/2008، والذي أناط بها مسؤولية العناية بالآثار والتراث والممتلكات التاريخية والفنون والآداب ونتاجات الفكر والصناعات الثقافية وبإدارة الممتلكات الثقافية. ويجري حاليا اعتماد مراسيم تطبيق هذا القانون، وهي مراسيم ترمي إلى إنشاء أقسام تابعة للوزارة وتحديد مهامها، فضلا عن تحديد الشروط والمعايير الخاصة بتعيين الموظفين.
ونص القانون أيضاً على جهاز الوزارة الذي يتألف من:
· المديرية العامة للشؤون الثقافية التي تشمل مديرية الفنون والآداب ومدرية الصناعات الثقافية ومديرية التعاون والتنسيق الوطني.
· المديرية العامة للآثار التي تشمل مديرية المنشآت الأثرية والتراث المبني ومديرية الحفريات الأثرية ومديرية الممتلكات الثقافية المنقولة.
· المصلحة الإدارية المشتركة
وتخضع لوصاية وزير الثقافة المؤسسات التالية:
· المكتبة الوطنية

· الهيئة العامة للمتاحف
المعهد الوطني للموسيقى
وترتبط كذلك بالوزارة اللجنة الوطنية اللبنانية للتربية والعلم والثقافة المنشأة بموجب المرسوم رقم 7194، الصادر بتاريخ 17/10/1946.
ويجري حاليا اعتماد مراسيم تطبيق هذا القانون، وهي مراسيم ترمي إلى إنشاء أقسام تابعة للوزارة، منها قسم التراث الثقافي غير المادي، وتحديد مهامها والشروط والمعايير الخاصة بتعيين الموظفين.
الشكل 2: هيكل وزارة الثقافة وفقا للقانون رقم 35/2008
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1.1.2 الموارد البشرية والمالية لوزارة الثقافة

إن موظفي الوزارة التي ستستضيف القسم الجديد المعني بالتراث الثقافي غير المادي غير موزعين بشكل منصف على جميع مكوناته. فإن عدد موظفي المديرية العامة للآثار يزيد على عدد موظفي المديرية العامة للثقافة، وهم يتوزعون بشكل متوازن أكثر ما بين موظفين ومتعاقدين وأجراء، ولعل ذلك يرجع إلى قدم هذه المديرية.
الجدول رقم 1 الموارد البشرية لوزارة الثقافة

	الوضع في الوظيفة
	الوظائف المتوقعة
	الوظائف الشاغرة
	الوظائف المشغولة 

	المديرية العامة للثقافة
	
	
	

	الموظفون
	8
	3
	5

	المتعاقدون
	
	
	60

	الأجراء
	
	
	

	المجموع
	8
	3
	65

	المديرية العامة للآثار
	
	
	

	الموظفون
	132
	98
	34

	المتعاقدون
	
	
	25

	الأجراء
	
	
	32

	المجموع
	132
	98
	91

	المجموع
	140
	101
	156


ويتألف الجزء الأكبر من موظفي المديرية العامة للثقافة، التي سيكون قسم التراث الثقافي غير المادي تابعا لها، من متعاقدين أي من أشخاص تتجدد عقودهم سنويا.
وتُرصد للوزارة ميزانية سنوية قدرها 533 803 14 دولارا أمريكيا، يخصص نصفها للمعهد الوطني للموسيقى. ويقسّم النصف الآخر بين المديرية العامة للآثار والمديرية العامة للثقافة التي من المزمع أن ينشأ في إطارها قسم التراث الثقافي غير المادي.
الجدول 2: ميزانية وزارة الثقافة

	المديرية العامة
	المبلغ بالليرة اللبنانية
	المبلغ بالدولار الأمريكي

	المديرية العامة للثقافة
	000 300 364 5
	200 576 3

	المديرية العامة للآثار
	000 000 451 5
	000 634 3

	المعهد الوطني للموسيقى
	000 000 390 11
	333 593 7

	المبلغ الإجمالي
	000 300 205 22
	533 803 14


1.2 وزارة الشؤون الاجتماعية
نص القانون رقم 212 الصادر بتاريخ 2/4/1993 على إنشاء مكتب خاص للحرف والصناعات اليدوية. وتتمثل مهام هذا المكتب فيما يلي:
· إحصاء الحرف والصناعات التقليدية وتحديد أماكن مزاولتها وعدد العاملين فيها؛
· مساعدة الحرفيين على بيع منتجاتهم بتنظيم معارض محلية والمشاركة في المعارض الدولية للتعريف بالمنتجات وتسويقها؛
· منح قروض ومساعدات للحرفيين؛
· تنظيم دورات تدريبية للراغبين في تعلم الحرف التقليدية؛
· وضع سياسات للنهوض بالتوعية والصون.
كما تم إنشاء لجنة وطنية للحرفي الريفي من أجل حماية الحرف التقليدية وتشجيع المنتجات الحرفية في القرى والمناطق الريفية وتيسير تسويق هذه المنتجات.
1.2.1 بيت المحترف اللبناني
أسست الحكومة اللبنانية "بيت المحترف اللبناني" في عام 1963. وتتمثل أهدافه فيما يلي:

· حماية الحرف والصناعات التقليدية؛
· مساعدة الحرفيين اللبنانيين على تسويق منتجاتهم دون تدخل أي وسيط؛
· إيجاد فرص عمل للحرفيين من أجل تثبيتهم في قراهم؛
· منع هجرة الحرفيين.
وتتمتع هذه المؤسسة التي أعيد تأهيلها بعد الحرب بالاستقلالية الإدارية والمالية. ويتمثل عملها في إيجاد نماذج جديدة وتحسين المنتجات القديمة كي تتواءم بنحو أفضل مع متطلبات السوق المحلية والدولية. ويتعامل بيت المحترف اللبناني مع ما يقارب 500 حرفي يتوزعون على كافة الأراضي اللبنانية. وأجرت وزارة الشؤون الاجتماعية دراسة بشأن القطاع الحرفي أدت إلى وضع سياسة لتنمية هذا القطاع. وشملت الدراسة ما يلي:
· الظروف المعيشية للحرفيين وخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية المهنية؛
· أنواع الدراية الفنية الحرفية؛
· خصوصيات ورشات عمل الحرفيين ومعداتهم؛
· حجم منتجاتهم؛
· أساليب وشبكات تسويق هذه المنتجات؛
· الهيئات العامة أو الخاصة التي يتعامل معها الحرفيون؛
- المساعدات والهبات التي يستفيدون منها.
1.2.2 مراكز الخدمات الإنمائية
تمتلك وزارة الشؤون الاجتماعية شبكة من مراكز الخدمات الإنمائية تنتشر في كافة الأراضي اللبنانية. وتشتمل هذه الهيئات، التي تتوزع على شكل مراكز إقليمية ومحلية، على عدة أقسام منها قسمان معنيان بشكل خاص بمجال التراث غير المادي، وهما: قسم الدراسات والبحوث وقسم الشؤون الاجتماعية. ويسهم القسم الأول بنشاط في إحصاء الحرف والصناعات التقليدية في المناطق بتكليف من الوزارة. ويتولى القسم الثاني إعداد برامج للتدريب على الحرف والصناعات اليدوية.
2 - القدرات والإجراءات القانونية والتقنية والإدارية والمالية المتاحة
لا يوجد بعد في لبنان نصوص قانونية تتعلق بصون التراث الثقافي غير المادي. غير أنه، عملا باتفاقية اليونسكو بشأن صون التراث الثقافي غير المادي التي تم التوقيع عليها في عام 2003 ووفقا للقانون رقم 720 الصادر بتاريخ 15/5/2006 والذي يقضي بإعادة تنظيم وزارة الثقافة، أسندت إدارة الفنون والصناعات الحرفية والتقاليد الشعبية إلى مديرية الشؤون الثقافية. وعملا بالقانون 35/2008، تم تشكيل لجنة مكلفة إعداد مرسوم لتطبيق قانون إعادة التنظيم والعمل جار لاعتماده. واقترحت اللجنة إنشاء قسم للتراث الثقافي غير المادي يكون له هيكل خاص ومهام محددة.
2.1 الهيكل المزمع لمركز التراث الثقافي غير المادي في وزارة الثقافة
سيشمل الهيكل ما يلي:

مدير حاصل على شهادة الدراسات المعمّقة في مجال العلوم الاجتماعية أو شهادة ليسانس تصحبها خبرة لمدة ثلاث سنوات؛
باحثان حاصلان على ليسانس في الآداب والعلوم الإنسانية أو الاجتماعية؛
أخصائي في مجال التوثيق حاصل على شهادة في إدارة المعلومات والمكتبات؛
معلوماتي (شروط تعيين الموظفين الخاصة بهذه المهنة محددة في المرسوم رقم 12087 الصادر بتاريخ 17/3/2004).
2.2 المهام المنوطة بقسم التراث الثقافي غير المادي في وزارة الثقافة
· تحديد وتسجيل وتوثيق مختلف العناصر بالتعاون مع الجماعات والمجتمعات المحلية والهيئات والمنظمات ذات الصلة بهذا التراث؛
· إعداد قوائم حصر على المستوى الوطني وتحديثها بصورة منتظمة. واقتراح إدراج العناصر ذات القيمة العالمية أو ذات الخصائص النادرة في قائمة التراث العالمي؛
· اقتراح أساليب لصون وحماية وترميم عناصر التراث الثقافي غير المادي؛
· اقتراح تدابير للحصول على مساعدات مادية وتقنية وتأمين إجراء دورات تدريبية للأفراد أو الجماعات أو المجتمعات المحلية من أجل صون التراث غير المادي؛
· تشجيع الأشخاص الناشطين في قطاع الحرف التقليدية أو الفنون الشعبية ومساعدتهم على المشاركة في المعارض المحلية أو الدولية؛
· وضع سياسات عامة تستهدف شرح دور التراث غير المادي في المجتمع وإدراج هذا التراث في برامج التخطيط.
· إجراء دراسات علمية وتقنية واعتماد مناهج البحث الملائمة؛

· إعداد برامج ثقافية وتعليمية للتوعية ونشر المعلومات عن التراث غير المادي في صفوف عامة الجمهور، ولا سيما فئة الشباب، وتوعيتهم بالأخطار التي تهدد التراث غير المادي؛
· العمل على حماية الأماكن الطبيعية وأماكن الذاكرة التي يوجد بها عناصر من التراث غير المادي.
2.3 التدابير التي ينبغي لقسم التراث الثقافي غير المادي اتخاذها
· إعداد موظفين مؤهلين لإدارة التراث غير المادي من خلال تمكينهم من المشاركة في حلقات التدارس والندوات والدورات التدريبية؛
· إجراء دراسات وبحوث بشأن مختلف عناصر التراث غير المادي وإعداد قوائم حصر وطنية؛

· وضع برامج ترمي إلى مساعدة الأشخاص الناشطين في هذا المجال وتنمية كفاءاتهم وقدراتهم؛
· تنظيم حملات من أجل التوعية بأهمية صون التراث غير المادي وأهمية دوره بالنسبة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية؛
· التعاون مع المجتمع المدني من أجل صون التراث الثقافي غير المادي.
وينبغي الإشارة في الأخير إلى أن هذا القسم الخاص بالتراث الثقافي غير المادي سيحظى بميزانية تشغيل تخصصها له الوزارة.
3 - قوائم الحصر الموجودة بشأن التراث الثقافي غير المادي
لم يتم إعداد قوائم حصر للتراث الثقافي غير المادي في لبنان حتى الآن. غير أنه يوجد بحوث ومطبوعات صادرة عن مراكز البحوث التابعة للجامعات والرابطات الثقافية العاملة في مجال صون التراث الثقافي غير المادي. وتستجيب هذه المراكز والرابطات للمناقصات المطروحة أو تجري بحوثا، تموّل من أموالها الخاصة أو من جهات أخرى، تتعلق بمواضيع ذات صلة بالتراث الثقافي غير المادي. وغالبا ما تنشر نتائج هذه البحوث في مطبوعات لم يجر حصرها بعد.
4 - مدى مشاركة المجتمعات المحلية

لم تكن مشاركة المجتمعات المحلية في صون التراث الثقافي غير المادي أمرا معروفا لدى وزارة الثقافة المسؤولة عنه نظرا لحداثة الاهتمام بهذا الموضوع في لبنان. ولتدارك هذا النقص، أجري استقصاء في إطار برنامج التراث المتوسطي الحي، الجاري تنفيذه وتناول هذا الاستقصاء 353 منظمة محلية ووطنية تعنى بصون أو نقل عنصر أو عدة عناصر من التراث الثقافي غير المادي، تم اختيارها استنادا إلى القوائم التي أعدت مسبقا. وشمل الاستقصاء رابطات لها وضع قانوني ولكنها تحمل أسماء تبرز نوع النشاط الذي تقوم به: تعاونيات ورابطات ولجان ودوائر ونوادي وتجمعات ونقابات وحركات ومؤسسات ومنظمات فضلاً عن هيئات حكومية مثل مراكز الخدمات الإنمائية والبلديات. أما الجماعات غير الرسمية (الأفرقة أو اللجان) التي تهم الدراسة فإن عددها قليل (4 من أصل 353). وكل هذه التجمعات ترتبط ارتباطا وثيقا بالمجتمعات المحلية الريفية أو الحضرية.
4.1 خصائص المنظمات الحكومية وغير الحكومية التي شملها الاستقصاء
يبين الاستقصاء الذي أجري لدى الهيئات الوطنية والمحلية أن 87.5% من هذه المنظمات هي منظمات تابعة للقطاع الخاص. وأن 74.2% من المنظمات غير الحكومية هي منظمات مستقلة. وتنتسب المنظمات الأخرى إما إلى حزب سياسي (5.7%) أو إلى طائفة دينية (4.8%) أو إلى عائلة (2.8%). ويتمثل ما تبقى منها (11.9%) في مراكز الخدمات الإنمائية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والبلديات وغيرها من الهيئات العامة المعنية بصون التراث الثقافي غير المادي.
وتمثل التنمية النشاط الرئيسي للمنظمات الحكومية وغير الحكومية (75.1%). ويمكن تفسير الأهمية التي تكتسيها الأنشطة الإنمائية من خلال حركة تحول الهيئات المعنية بتقديم الإسعافات الأولية والدعم الاجتماعي إلى تجمعات تستهدف بصورة رئيسية تحقيق التنمية وهي حركة شهدها لبنان منذ نهاية الحرب. وتُعزى هذه الأهمية، من ناحية أخرى، إلى الاختيار الذي قامت به الوحدات المشرفة على الاستقصاء حيث أنها استثنت الجمعيات الخيرية أو جمعيات الرعاية الطبية الاجتماعية الأكثر عدداً. وتضطلع 47.3% من المنظمات الحكومية وغير الحكومية بأنشطة ثقافية، و32.9% منها بأنشطة اجتماعية، و13% منها بأنشطة بيئية.
وقد تم تأسيس معظم المنظمات الحكومية وغير الحكومية التي شملتها الدراسة خلال السنوات الأربع والعشرين الماضية (72.2%). وبالفعل، فإن حركة إعادة البناء الكبرى التي أعقبت عودة السلام بعد فترة طويلة من الاضطرابات قد شجعت الهيئات العامة والخاصة على إنشاء مراكز وجمعيات على المستوى المحلي والوطني لها أهداف عدة منها تطوير الأنشطة الثقافية والاجتماعية والإنمائية والبيئية وما إلى ذلك.
ويوجد أكبر تجمع للمنظمات الحكومية وغير الحكومية المعنية بصون التراث الثقافي غير المادي في محافظة جبل لبنان (36.2%)، ولا سيما في الأقضية التي تشكل الضاحية القريبة من العاصمة بيروت، أي المتن (10.2%) وبعبدا (7.5%). وتحتل محافظة لبنان الشمالي المرتبة الثانية (21%) تليها مباشرة محافظة لبنان الجنوبي (20.7%). وفي هاتين المحافظتين، ينشط قطاع الجمعيات أكثر في بعض الأقضية مقارنة مع أقضية أخرى. ففي محافظة لبنان الشمالي، يضم قضاء عكار الذي يشكل إحدى المناطق الأقل نموا في البلد، 6.5% من المنظمات الحكومية وغير الحكومية. وفي جنوب لبنان توجد أعلى النسب في صيدا (5.1%) وفي النبطية (5.7%). وتأتي نسبة المنظمات الحكومية وغير الحكومية المسجلة في محافظة البقاع مباشرة بعد النسب المسجلة في المحافظتين السابقتين (17.7%)، مع وجود أكبر تجمع لها في مدينة بعلبك (7.6%). وتضم بيروت أصغر عدد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية المعنية بصون التراث الثقافي غير المادي (5.4%).
ومن بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية التي شملتها الدراسة وعددها 353 منظمة، تعمل 327 منظمة (92.6%) على المستوى المحلي. ويشمل المستوى المحلي الجمعيات والرابطات والتعاونيات والأندية واللجان وما إلى ذلك، التي تعمل على صعيد القرية أو الحي أو المدينة، فضلا عن التجمعات الخاضعة لسلطة إقليمية. وتتركز المنظمات الوطنية غير الحكومية بوجه خاص في الضاحية القريبة من بيروت الواقعة في جبل لبنان. ولا يوجد منها إلا القليل النادر في محافظة لبنان الشمالي ومحافظة لبنان الجنوبي والنبطية. أما في البقاع فهي غير موجودة بتاتاً.
4.2 مجالات التراث الثقافي غير المادي
تتوزع مجالات التراث الثقافي غير المادي الذي تعنى المنظمات الحكومية وغير الحكومية اللبنانية بصونها بشكل غير متوازن. ويختلف ذلك باختلاف أهدافها (الثقافية أو الإنمائية أو البيئية). وعليه، غالبا ما تقوم الرابطات المحلية ومراكز الخدمات الإنمائية بأنشطة متنوعة في مجال التراث الثقافي غير المادي. في حين أن تعاونيات الإنتاج والتحويل هي أكثر تخصصا.
وقد سجلت أعلى المعدلات في مجال الحرف والصناعات التقليدية: الصناعات التقليدية (50.7%) والحرف المتعلقة بالمأكولات والمشروبات (47.9%). ويبدو أن سياسة دعم وحماية الصناعات التقليدية التي اتبعتها وزارة الشؤون الاجتماعية منذ عام 1960 قد آتت بثمارها. ويحتل صون و/أو نقل الفنون والتقاليد الفنية في المرتبة الثانية (41.1%)، تليها الطقوس الاجتماعية والدينية (24.6%). وتأتي المعارف المتعلقة بالطبيعة (19.8%) والعادات وأشكال التعبير الشفهي (15%) في المرتبة الأخيرة. ويمكن تفسير هذا التباين بين مختلف مجالات التراث غير المادي بالوظيفة النفعية التي تؤديها، وبمدى انسجامها مع أنماط الحياة الراهنة.
وتتسم جميع تدابير الصون التي تطرق إليها الاستقصاء بطابع عملي ولا سيما في مجالات الحرف التقليدية (الصناعات التقليدية والمأكولات والمشروبات) والفنون والتقاليد الفنية بالمقارنة مع المجالات الأخرى مع فارق كبير نسبياً ويعزى هذا الفارق إلى عدد المنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة في كل من المجالات المختلفة وإلى الوظيفة النفعية التي يؤديها المجالان الرئيسيان.
4.3 أنشطة المنظمات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بصون ونقل التراث الثقافي غير المادي
يعتبر الإنتاج أكثر الوسائل المتبعة لصون التراث الثقافي غير المادي (286 منظمة حكومية وغير حكومية من أصل 353 منظمة). غير أنه أكثر الوسائل شيوعاً في مجالي الحرف التقليدية (56.3% و55.9%) مقارنة مع سائر المجالات الأخرى. ويحتل الإبداع والتجديد المرتبة الثانية. غير أنهما يبقيان من نتاج الحرف التقليدية (55.9% و51.2%)، التي يضاف إليها مجال الفنون والتقاليد الفنية (47.3%). بينما تبقى البحوث الببليوغرافية والمحفوظات وجمع البيانات وإعداد قوائم الحصر حكرا على الفنون والتقاليد الفنية (77.3% و72.4% و59.4% و53.1%).
وتمثل الدورات التدريبية (274 منظمة من أصل 353) والتداول عبر الأجيال (227 منظمة من أصل 353) أكثر أساليب التدريب شيوعا لنقل التراث الثقافي غير المادي. ويكتسي هذان الأسلوبان أهمية أكبر في مجال الحرف التقليدية مقارنة مع المجالات الأخرى. وتعتبر المعارض وسيلة هامة أيضا للوصول إلى عامة الجمهور وتسويق المنتجات (60.6% للصناعات التقليدية و52.9% للمأكولات والمشروبات). وتُنقل الفنون والتقاليد الفنية في أكثر الأحيان عن طريق العروض العامة (72.5%) والمطبوعات (64.6%) والندوات والموائد المستديرة (55.1%). وتعتبر الندوات والموائد المستديرة (21.6%) أكثر الوسائل استخداماً لنقل المعارف المتعلقة بالطبيعة تليها الدورات التدريبية (19.7%) والتداول عبر الأجيال (19.4%). وتنتقل العادات وأشكال التعبير الشفهي عن طريق المطبوعات (27.7%) والندوات والموائد المستديرة (24.6%) والعروض العامة (23.4%).
4.4 خصائص الموظفين العاملين في المنظمات الحكومية وغير الحكومية المعنية بصون ونقل التراث الثقافي غير المادي

يتوقف تعيين الموظفين في المنظمات الحكومية وغير الحكومية المعنية بصون التراث الثقافي غير المادي على ترتيبات تمويل هذه المنظمات وأهمية الأنشطة التي تضطلعون بها ومدى اتساع الرقعة التي تنشط فيها. ويُلاحظ أن 190 منظمة من أصل من المنظمات الحكومية وغير الحكومية التي شملها الاستقصاء وعددها 353 منظمة - أي ما يفوق النصف (53.8%) – لا تملك موظفين. وعليه، فإن الأعضاء الناشطين في المنظمات هم الذين يتولون صون ونقل التراث. وتملك 43 منظمة أي 12% من المنظمات الحكومية وغير الحكومية ما بين موظف واحد وخمسة موظفين. ويفيد ذلك بأن 65.8% من المنظمات لديها إمكانيات محدودة للغاية وتقوم بأنشطة قليلة أو أنها تعمل في حدود نطاق جغرافي ضيق. وتبلغ نسبة المنظمات الحكومية وغير الحكومية التي يتجاوز عدد موظفيها 6 أعضاء 34.2%، ينتمي ما يقارب نصف هذه المنظمات إلى الفئة التي تملك ما بين 6 و10 موظفين (17.5%).
وتخصص المنظمات الحكومية وغير الحكومية التي يتوافر لديها موظفون، والبالغ عددها 163 منظمة، 638 شخصا لصون ونقل التراث الثقافي غير المادي. وينتمي معظم هؤلاء الأشخاص، أي 79.5% منهم، إلى الفئة التي تضم ما بين موظف واحد وخمسة موظفين. وينتمي 15.4% منهم إلى الفئة التالية، أي التي تضم ما بين 6 و10 موظفين. وعليه، فإن 94.9% من موظفي المنظمات الحكومية وغير الحكومية المعنيين بصون ونقل التراث الثقافي غير المادي لا يتجاوز عددهم 10 موظفين. وتتوزع نسبة 5.1% المتبقية على المنظمات الحكومية وغير الحكومية التي يتجاوز عدد موظفيها المعنيين بصون ونقل التراث الثقافي غير المادي 11 عضوا.
وتبلغ نسبة النساء المعنيات بصون ونقل التراث الثقافي غير المادي 58.5%. وأما نسبة الرجال فهي أقل من ذلك بكثير إذ تبلغ 30.6%. ويبلغ متوسط أعمار الموظفين المعنيين بصون ونقل التراث الثقافي غير المادي 34 سنة. ويشير ذلك إلى شبابهم النسبي.
وتمثل الحرف والصناعات التقليدية أكثر مجالات التراث التي يسهم فيها موظفو المنظمات الحكومية وغير الحكومية، سواء كانوا من الرجال أو من النساء. وبدرجة أقل، تستقطب الفنون والتقاليد الفنية الرجال (56.4%) أكثر من النساء (41%). ولا يوجد فارق كبير بين الرجال والنساء في مجال الطقوس الاجتماعية والدينية (30% للرجال و26.5% للنساء). كما أن مجال العادات وأشكال التعبير الشفهي يعد هو الآخر من اختصاص الرجال حيث تتجاوز نسبتهم (30.3%) نسبة النساء (23.3%). وتستقطب المعارف المتعلقة بالطبيعة الرجال (26.7%) من جميع فئات الأعمار.
ويحمل معظم الموظفين المعنيين بصون ونقل التراث الثقافي غير المادي شهادة جامعية (41.4%). وقد أكمل 19.9% من الموظفين التعليم الثانوي، و13.8% منهم التعليم المتوسط. ويمثل حاملو شهادة البكالوريا الفنية نسبة قليلة (8.8%). وتزيد نسبة الجامعيين لدى الرجال (55.4%) مقارنة مع النساء (41.8%).
وقد اكتسب معظم الموظفين العاملين في المنظمات الحكومية وغير الحكومية كفاءاتهم من مصدر واحد. فقد اكتسب 27.7% من هؤلاء الموظفين كفاءاتهم في الجامعة، و26.3% منهم عن طريق دورة تدريبية، و8.6% من خلال التداول عبر الأجيال، و6.9% عن طريق الدراسات التقنية، و4.1% اكتسبوا مهاراتهم في ورشة عمل. بيد أن آخرين مزجوا بين وسيلتين من وسائل التعلّم أو أكثر.
4.5 أعضاء المنظمات غير الحكومية المعنيين بصون التراث الثقافي غير المادي
لا تملك 57 منظمة من أصل من المنظمات الحكومية وغير الحكومية التي شملتها الدراسة وعددها 353 أعضاء ناشطين أو لديها عدد غير محدد من الأعضاء. وقد يُعزى ذلك إلى وجود 42 هيئة من القطاع العام. لا تعيّن سوى موظفين حكوميين. وقد رفضت المنظمات الخمس عشرة الباقية تقديم معلومات بشأن أعضائها.
ويضم 62.1% من المنظمات غير الحكومية ما بين عضو واحد وخمسة أعضاء معنيين بصون ونقل التراث الثقافي غير المادي. و26.9% منها يضم ما بين 6 و10 أعضاء. وتشمل النسبة الباقية أي 11.1% المنظمات غير الحكومية التي يتجاوز عدد أعضائها المعنيين بصون التراث الثقافي غير المادي 11 عضوا.
وخلافا لما هو الحال بالنسبة لموظفي المنظمات الحكومية وغير الحكومية، لا يوجد فرق كبير بين الجنسين في صفوف أعضاء المنظمات غير الحكومية، على الرغم من أن الكفة لا تزال تميل لصالح النساء. فإن 49.5% من الأعضاء المعنيين بصون ونقل التراث الثقافي غير المادي هم من النساء و46.4% هم من الرجال. وتزيد أعمار أعضاء المنظمات غير الحكومية المعنيين بصون ونقل التراث الثقافي غير المادي عن أعمار الموظفين فيها. وعليه فإن متوسط أعمارهم يصل إلى 39 عاما في حين أن متوسط أعمار الموظفين يبلغ 34 عاما.
ويتباين توزيع الرجال والنساء بصورة أكبر في بعض مجالات التراث الثقافي غير المادي منه في مجالات أخرى. وهكذا فإن الاهتمام بالعادات وأشكال التعبير الشفهي أقل رواجاً في صفوف الأعضاء الناشطين في المنظمات غير الحكومية مقارنة مع الموظفين مهما كان نوع الجنس (12.8% مقابل 30.3% لدى الرجال و11.3% مقابل 23.3% لدى النساء). وفي مجال الطقوس الاجتماعية والدينية، تكاد تكون نسبة الرجال متساوية (31.7% مقابل 30.3%). وتنخفض تلك النسبة لدى الناشطات النساء (15.6%) مقارنة مع الموّظفات (26.5%). ويلاحظ نفس الاتجاه في مجال الفنون والتقاليد الفنية. فالرجال، أيّا كان وضعهم، يهتمون بهذا المجال اهتماما مماثلا (54.7% لدى الأعضاء الناشطين و56.4% لدى الموظفين)، يتجاوز في جميع الحالات اهتمام النساء. وتنخفض نسبة الناشطات في هذا المجال مقارنة مع الموظفات (27.9% مقابل 41%). وفي مجال المعارف المتعلقة بالطبيعة، تقترب نسبة الذكور الأعضاء في المنظمات غير الحكومية من نسبة الذكور الموظفين فيها (28.1% و26.7%). ويختلف الأمر قليلا لدى النساء (16.3% و12.3%). وتنخفض نسبة الرجال والنساء المعنيين بالحرف والصناعات التقليدية في صفوف الأعضاء الناشطين بالمقارنة مع الموظفين (47.1% مقابل 61.5% لدى الرجال و85.6% مقابل 90.9% لدى النساء).
ويتوزع الأعضاء الناشطون في المنظمات غير الحكومية بحسب المستوى الدراسي بشكل مماثل لتوزيع موظفي المنظمات الحكومية وغير الحكومية مع بعض الفوارق الطفيفة في مستوى الدراسات العليا: 42.2% من أعضاء المنظمات غير الحكومية هم من الجامعيين مقابل 41.4% من موظفي المنظمات الحكومية وغير الحكومية، و19.4% من الأعضاء أكملوا التعليم الثانوي مقابل 19.9% من الموظفين. وثمة فارق واحد على مستوى البكالوريا الفنية. يتمثل في أن نسبة الحاصلين عليه من الأعضاء الناشطين في المنظمات غير الحكومية (4%) أقل من نسبة الموظفين (8.8%). ويظهر التباين في المستويات المنخفضة. ذلك أن نسبة الأعضاء الناشطين الذين أكملوا تعليمهم المتوسط (18.4%) هي أعلى من نسبة الموظفين (13.8%). وفي نفس الاتجاه، أكمل 7.1% من أعضاء المنظمات غير الحكومية التعليم الابتدائي مقابل 3.9% من الموظفين. ويضم الأعضاء الناشطون في المنظمات غير الحكومية في صفوفهم عددا أكبر من الأميين (1.5% مقابل 0.3%)، ومن الأشخاص القادرين على القراءة والكتابة (2.3% مقابل 0.2%) مقارنة مع الموظفين. وعلى الرغم من أن هذه الفوارق ضئيلة، فإنها تبرز أن المستوى التعليمي للأعضاء الناشطين في المنظمات غير الحكومية يقل قليلا عن مستوى الموظفين. ويرجع ذلك إلى اختلاف أساليب التعيين فهي مشددة أكثر بالنسبة للموظفين مقارنة مع المتطوعين.
وقد اكتسب معظم أعضاء المنظمات غير الحكومية، شأنهم في ذلك شأن موظفي المنظمات الحكومية وغير الحكومية، كفاءاتهم من مصدر واحد. فقد اكتسب 27.3% من موظفي المنظمات غير الحكومية كفاءاتهم عن طريق دورة تدريبية، و24% عن طريق الدراسات التقنية، و17.7% من خلال التداول عبر الأجيال، و4.4% من خلال الدراسات الجامعية، و1.2% تعلموا في ورشة عمل. بيد أن آخرين مزجوا بين وسيلتين من وسائل التعلم أو أكثر.

4.6 وصف أنشطة وتجارب المنظمات الحكومية وغير الحكومية

وصفت المنظمات الحكومية وغير الحكومية التي شملها الاستقصاء، والبالغ عددها 353 منظمة، 653 نشاطا تم تنظيمها بالاستعانة مع 570 وحدة اجتماعية.

وتُوجه المنظمات الحكومية وغير الحكومية أنشطتها أساسا نحو المجتمعات المحلية (46.1%). فإن اندماج هذه المنظمات في النسيج الاجتماعي والشبكات الاجتماعية المحلية من ناحية وسياساتها الإنمائية، مهما كانت جودتها، من ناحية أخرى تفسر هذا النهج السائد، الذي يركز على المجتمعات المحلية. ومن الجدير بالملاحظة في هذا السياق أن المجتمع المحلي يعني كذلك فئة إثنية تعمل من أجل صون ثقافتها وهويتها. وتستهدف الأنشطة أيضا الفئات التي تتشكل حول نشاط تنظمه المنظمات الحكومية وغير الحكومية. وجاء في العديد من الأحيان ذكر فرق الرقص أو الغناء أو الموسيقى. كما تمثل فئة اجتماعية تستهدفها المنظمات الحكومية أو غير الحكومية (النساء، الفقراء، العاطلون عن العمل، الشباب...). والأفراد المعنيون هم أشخاص ينتجون في منازلهم ويستفيدون من خدمات الرابطة أو هم أشخاص لديهم احتياجات خاصة.
وإن الوحدات الاجتماعية التي توجه إليها أنشطة المنظمات الحكومية أو غير الحكومية هي في معظمها مشتركة بين النساء والرجال (62.3%). ونظراً لأن معظم المشروعات التي تضطلع بها المنظمات الحكومية وغير الحكومية تستهدف المجتمعات المحلية، فإنها تمس الرجال والنساء في آن واحد. غير أن من الجدير بالملاحظة أن 27% من الأنشطة يوجه حصراً إلى النساء. ويتعلق الأمر، في هذه الحالة، بالأنشطة النسائية الخاصة بالحرف والصناعات التقليدية مثل الحرف اليدوية (الخياطة والحياكة والتطريز)، 
أو تحضير المؤونة أو صناعة السجاد، والمعارف المتعلقة بالطبيعة مثل جمع النباتات والأعشاب البرية الصالحة للأكل... ومن جهة أخرى، إن الهشاشة الاقتصادية التي تعاني منها النساء، لا سيما في المناطق الريفية، تحثهن على توحيد جهودهن لإنشاء تعاونيات أو جمعيات لدخول السوق الاقتصادية: بصورة أفضل. كما أنها تشجع المنظمات الحكومية وغير الحكومية على إعداد أنشطة للتمكين. وأما الأنشطة الموجهة للرجال أو تلك التي يقومون بها (10.7%)، فإنها تتعلق بالحرف والصناعات التقليدية التي يتقنها الرجال (التعدين وصناعة الزجاج ونحت الحجر...)، والمعارف والحرف المتعلقة بالطبيعة (الصيد البري والبحري والزراعة ...)، والفنون والتقاليد الفنية مثل الشعر الشعبي (الزجل)، ورقصة السيف...
ويقل عدد الأنشطة التي تقام مع وحدة اجتماعية تنتمي إلى جيل واحد، وتستثني الفئات الأخرى مثل الكبار (6.1%) والشباب (5.4%) والمسنين (1.2%). ويمثل الشباب والكبار فئة كثيراً ما تستهدفها المنظمات الحكومية وغير الحكومية (51.4%). وذلك أن هذين الجيلين يمثلان معا قوة منتجة قادرة على إنجاز المشروعات الثقافية مهما كانت طبيعتها. ويقل عدد الأنشطة التي تشمل المسنين، مثل الكبار والمسنين (5.4%) أو الشباب والمسنين (0.7%)، وهي تندرج في إطار دينامية نقل التراث الثقافي غير المادي.
وتوجه أنشطة المنظمات الحكومية وغير الحكومية أساسا إلى الأفراد أو الجماعات أو المجتمعات المحلية التي ليس لها خصائص محددة (68.2%). وغالبا ما تشمل عملية إعداد وتنفيذ المشروعات الخاصة بصون التراث الثقافي غير المادي السكان الذين يتبنّون هذا التراث ويحتاجون إلى المساعدة من أجل صونه ونقله.
وتحتل الحرف والصناعات التقليدية مكانا هاما في إطار الأنشطة التي تعدها المنظمات الحكومية وغير الحكومية (55.3%). وتأتي الأنشطة التي تسهم في صون الفنون والتقاليد الفنية في المرتبة الثانية (21.6%). وتمثل الأنشطة المعنية بالبيئة الطبيعية 12% من مجمل أنشطة المنظمات الحكومية وغير الحكومية وتستهدف الأنشطة الرئيسية المضطلع بها إحياء وصون وحفظ الطقوس الاجتماعية والدينية (4.9%)، والتقاليد وأشكال التعبير الشفهي (4.3%).
وتمثل دورات التدريب المفردة (36.3%) أو المقترنة بالتداول عبر الأجيال (24.5%)، والتداول عبر الأجيال (18.4) وسائل لتعلم الفنون والمعارف والحرف الخاصة بالتراث الثقافي غير المادي.
وأيا كان مجال التراث المعني، تقام الأنشطة التي تضطلع بها المنظمات الحكومية وغير الحكومية في ورشات عمل جماعية (71.1%). وتقل نسبة الأنشطة التي تتم في المنزل (8.9%) أو في ورشة عمل خاصة (6.1%) عن ذلك بكثير. ويرجع هذا الفارق في النسب المئوية إلى الطابع الجماعي لأنشطة التراث. فبعدما كانت في السابق تمارس بشكل تلقائي في إطار الأسلوب المعيشي الذي تمخضت عنه، أصبح يغلب عليها الطابع الرسمي الآن لأنها ترتبط بهيئات أو منظمات ترمي إلى تعزيزها. وتخصص الأماكن الأوسع مثل القرية والميناء والأسواق والأماكن التاريخية لأنشطة محددة تتعلق بمهنة ما (الصيد البحري) أو لإقامة مهرجانات.
وتتنوع أماكن ترويج الأنشطة تنوعاً كبيراً. وذلك يدل على أن منتجات المنظمات الحكومية أو غير الحكومية، أيا كان المجال الذي تنتمي إليه، لم تُدرج بعد في قنوات اقتصادية مستقرة. وبالفعل، تُشكل المعارض (19.1%) والمهرجانات (12.7%) أماكن الترويج الرئيسية لأنشطة المنظمات الحكومية وغير الحكومية. وتبقى هذه التظاهرات التي تنظم بصورة عرضية أثناء الاحتفالات الدينية أو العلمانية الكبرى
أو خلال فصل الصيف مرهونة بالوضع السياسي غير المستقر في لبنان. وإن قلة اللجوء إلى استخدام المواقع الدائمة: قاعات العرض (8.6%) وقاعات التمثيل (8%) وأماكن البيع (7.4%) تعزز طابعها العشوائي.
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الترويج والتوعية والتعليم وغير ذلك من التدابير
يفتقر لبنان حتى الآن إلى تدابير متخذة على المستوى الوطني تتعلق بالترويج والتوعية والتعليم في مجال التراث الثقافي غير المادي. ويظل الجزء الأكبر من هذه التدابير مقتصراً على المنظمات غير الحكومية المذكورة أعلاه أو على المؤسسات التعليمية (المدارس أو الجامعات). وعليه فإنها تبقى رهن  مبادرات متنوعة ومتفاوتة للغاية. ولا يمكن، في إطار هذا العرض، حصر التدابير التي تتخذها المدارس نظرا لكثرة عددها واختلاف أوضاعها. غير أن إجراء دراسة تشمل أكبر الجامعات من بين جامعات البلد البالغ عددها 45 جامعة (الجامعة اللبنانية وجامعة القديس يوسف والجامعة الأمريكية في بيروت وجامعة بيروت العربية...)، ولا سيما تلك التي تضم أقساماً تعنى بالتراث الثقافي غير المادي، يمكّن من تقسيم تدابير الترويج والتوعية والتعليم إلى نوعين من الأنشطة.
التعليم: تتطرق الدروس التي تقدم في بعض الدورات التدريبية الخاصة بمجالات مثل علم الاجتماع والأنثربولوجيا وعلم الموسيقى والأدب العربي والسياحة... إلى الثقافة الشعبية اللبنانية أو بعض عناصرها مثل الموسيقى التقليدية اللبنانية. ومن ناحية أخرى، تهتم التطبيقات المنهجية أو ورقات البحوث
أو المذكرات أو الأطروحات بعناصر التراث الثقافي غير المادي. وللأسف، لم يتم إحصاء هذا النوع من الكتابات غير الرسمية وهي غير معروفة لدى عامة الجمهور.
الأنشطة شبه الجامعية: تعّرف الأنشطة التي تنظم في النوادي "الفلكلورية" الطلبة ببعض عناصر التراث الثقافي غير المادي، ولا سيما الغناء والرقص التقليدي.
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التعاون الثنائي ودون الإقليمي والإقليمي والدولي

تقوم المكاتب الفرعية للمنظمات الدولية غير الحكومية في بيروت (اليونسكو والاتحاد الأوروبي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا وفيلق الرحمة الدولية والتحالف العالمي لجمعيات الشباب المسيحية ومنظمة الرؤية العالمية...) بتشجيع ودعم وتمويل المشروعات ذات الصلة بالتراث الثقافي غير المادي. وهي في هذه الحالة تنوب عن المكاتب المركزية أو تستجيب لاحتياجات أو إشكاليات ذات طابع محلي.
وتسهم السفارات، ولا سيما الأكثر نشاطا منها مثل سفارة الولايات المتحدة من خلال وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية والسفارة الإيطالية والسفارة الفرنسية من خلال خدمات التعاون، في مشروعات ثقافية أو إنمائية. وبعض هذه المشروعات له علاقة بالتراث الثقافي غير المادي.
باء - دراسة حالة: القصة الشعبية في لبنان
أبرزت الدراسة التي أجريت في الميدان لتقييم وضع التراث الثقافي غير المادي في لبنان أن التقاليد وأشكال التعبير الشفهي هي أشد الفئات هشاشة وأكثرها عرضة للزوال. وهذه العناصر مرهونة بأساليب حياة تتطور باستمرار، قد تؤدي في نهاية المطاف إلى اندثار هذا التراث.
وتتطرق دراسة الحالة التالية إلى القصة الشعبية. " تُعرف القصة الشعبية، بمعناها الدقيق، بأنها قصة تُحكى وتتناقل بصورة شفهية. (...) وعليه، فإن القصة عبارة عن حكاية نثرية تروي أحداثا خيالية، يُسلم بأنها كذلك، والعرض منها هو التسلية. (...) وهي مرتبطة أصلاً، بعملية الحكاية، أي السرد الشفهي، وبالخيال: فإنها حكاية غير حقيقية. كما أنها تستحضر عالماً تقليدياً، أي الاستقرار النسبي لعالم أكثر انغلاقاً(1) "وتسرد هذه الحكاية القصيرة، بصيغة الماضي، ما عاشته شخصية الرواية (أو مجموعة من الشخصيات أحياناً) من أحداث ومحن ومغامرات. وتجري وقائع القصة في زمن ومكان آخر مختلفين عن الزمن والمكان اللذين يوجد فيهما الراوي والمستمع. وتشير عبارة "كان يا مكان في قديم الزمان" إلى أن الحكاية تجري وقائعها في ماض تاريخه غير محدد. وهي تفصل عالم القصة عن العالم الحقيقي. وإن مصادر أقوال الراوي، الذي يصبح آن ذاك ناقلا للقصة وليس مبتكرا لها، ليست محددة شأنها شأن زمن وقوع الأحداث: "عن شاكي، عن باكي، عن زعفران البرمكي، عن ست أم سليمان". وهذه الحكاية التي هي خارج المكان والزمان مغلقة أيضا، أي أنها "تقفز من واقعة إلى واقعة لتشكل حدثا لا ينغلق على نفسه بصورة محددة إلا في النهاية"(2). ولا يوجد تفاصيل بشأن هذه الشخصيات. التي لا تظهر إلى الجمهور إلا من خلال جسد الراوي وصوته. غير أنها تحمل المستمع إلى عالم خيالي ورائع(3). وتبرز هذه المحاولة لتعريف القصص أهم الثوابت التي تميزها وأكثرها انتشارا في العالم.
وتتمثل أهمية هذا العنصر من التراث الثقافي غير المادي في أن كل ثقافة، وفي هذه الحالة الثقافة اللبنانية، تحول وتكيف وتنوع البنى الروائية للقصص مع المحافظة على استمرار تحكمها في المخيلات الفردية والجماعية. وهذه القدرة التي تمتاز بها القصص تكرس، من خلال التراث الشفهي، الدور والوظائف التي تؤديها داخل المجتمعات المحلية وهي تعزيز التماسك والهوية الاجتماعية.
ويرجع اختيار القصة الشعبية، في المقام الأول، إلى الخشية من اندثارها نتيجة للعولمة. ويرجع في المقام الثاني إلى الوضع الاجتماعي الطائفي المعقد في لبنان، الذي يفرض اختيار عنصر يتعلق بالتنوع الإقليمي أكثر مما يتعلق بالبنية الدينية للبلد، تفادياً لاتباع أي نهج قائم على الخصوصيات.
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الوظائف الاجتماعية والثقافية لعنصر التراث 
إن القصة عبارة عن معرفة جماعية متأصلة في جماعة من البشر، يتناقلونها ويكيفونها حسب احتياجاتهم الحيوية(4). وعليه، فإنها تؤدي وظائف اجتماعية وثقافية عديدة.
وتمثل التنشئة الاجتماعية إحدى وظائفها الرئيسية. وبما أن القصة جزء لا يتجزأ من الجماعة فإنها تحمل في طياتها بعض عناصرها الاجتماعية الثقافية. وإن تناقلها شفهيا بين الناس بصورة منتظمة، دون أن تطرأ عليها تغيرات كبيرة خلال فترات طويلة نسبياً، يؤمن تداولها عبر الأجيال. ومن خلال هذا التداول، تنشر القصة النظم والقيم والمعايير بين أعضاء الجماعة أيا كان عمرهم وجنسهم. وعليه، فإن القصة تصون الذاكرة الجماعية وتثبت هوية الجماعة.
وفضلا عن هذه الوظيفة التربوية التي تتضمن جانباً أخلاقياً وتعليمياً، تؤدي القصة وظيفة ترفيهية. إذ ينبغي أن يكون مضمونها، الذي هو من نسج الخيال، ترفيهياً ومسلياً بالدرجة الأولى. وإن قدرات الشخصيات وقوة الأشياء الخارقة والأماكن الخيالية تمكّن المستمع من الابتعاد عن الواقع اليومي والانتقال إلى عالم خيالي ورائع.
وتحافظ الأنشطة الاجتماعية التي تطورت حول القصة مثل الاجتماعات والندوات والمسابقات والأمسيات ... على الروابط الاجتماعية وتسهم في المحافظة على تماسك المجتمع.
2 -
تقييم قابلية العنصر للبقاء والمخاطر التي يواجهها
تعتبر القصة الشعبية من ميزات المجتمع التقليدي. ويحتفظ بها في القرى أكثر منه في المدن. المعرضة بصورة مباشرة للتحديث. بيد أن التأثير المتنامي لأسلوب العيش الحضري في المناطق الريفية في لبنان، الذي يزداد حدة نظرا لصغر مساحة البلد، أدخل تغيّرات كبيرة على مستوى التقاليد المحلية. ويلاحظ أن عناصر الثقافة الشعبية التي هي في طريقها للاندثار تفسح المجال لعناصر الثقافة العالمية التي تحظى بتقدير أكبر.
وبحكم انتماء القصة الشعبية إلى التراث الشفهي، فإنها من أكثر فئات التراث الثقافي غير المادي عرضة للاندثار. ويعتمد بقاِؤها على قدرة المجتمعات والجماعات المحلية على مقاومة آثار العولمة التي تتجلى من خلال تأثير وسائل الإعلام والأدب العالمي المكتوب. وتُعد المناطق الواقعة على أطراف البلد والطوائف الدينية المحافظة والأقليات الإثنية أو الوطنية التي تدافع عن هوية معينة، الأكثر صموداً أمام هذه الحركة الواسعة النطاق. والسؤال المطروح هو إلى متى ستظل قادرة على ذلك...
3 -
الجهود المبذولة لصون العنصر وتأثير تنفيذ خطة الصون إن وجدت
في سياق إعلان بيروت عاصمة عالمية للكتاب، وهي تظاهرة مدعومة من وزارة الثقافة، استهل معهد الدراسات المسرحية والسمعية المرئية والسينمائية (IESAV) و"مدرسة القصة الشعبية" لمسرح مونو التابعين لجامعة القديس يوسف في بيروت مشروعا لجمع وصون القصص الشعبية. وتمثل هذا المشروع، الذي أنجز في الفترة 2009-2010، في تصوير رواة القصص من الهرمل (البقاع) وبنت جبيل (لبنان الجنوبي) والمخيمات الفلسطينية (بيروت)، وتسجيل هذه الأفلام في أقراص مضغوطة ونشر القصص على شكل كتاب.
وعلى الرغم من أن هذا المشروع ينحصر في أماكن محدودة جداً، فإنه يتيح تقييم الوضع فيما يتعلق بتنفيذ خطة الصون. فقد تم التعرف على القصص وحصرها. ويتطلب ذلك تدوينها وتصنيفها وفقاً لمعايير حددت مسبقاً. ومن الجدير بالذكر أن عملية التصنيف يمكن أن تستند إلى طرق التصنيف التي اعتمدها كل من فونت، وآرن وتومسون، وكالامه-غريول، وبولم، وغيرهم. فالطريقة التي اعتمدها آرن وتومسون، على سبيل المثال، تقسم القصص إلى ثلاثة أنواع: القصص بمعنى الكلمة (القصص الخيالية والقصص الواقعية
أو الأقصوصة والقصص الدينية وقصص الغيلان الغبية)، وقصص الحيوانات، والقصص الفكاهية(5). وينبغي أن يجرى هذا التصنيف قبل عملية التحليل.
وينبغي ألا تؤدي مختلف العمليات المذكورة إلى إعداد قوائم حصر تخصص للنقاش الأكاديمي
أو لأنثروبولوجيا استعجالية تخرجها من إطارها الثقافي الأصلي. بل ينبغي أن تندرج في إطار ديناميات ثقافية محلية ووطنية من شأنها أن تصون مضمونها ووظائفها. ولذلك، فإن إنشاء أو اختيار أماكن دائمة تخصص لعملية الصون ومن المحبذ أن تكون قريبة من الأماكن التي جمعت فيها مثل المكتبات العامة والخاصة وتطوير أنشطة حول هذه المراكز سيتيح للقصة أن تتفاعل مع محيطها الأصلي بشكل أفضل.
4 -
الجهود الرامية إلى الترويج للعنصر الثقافي أو تعزيزه وطرق إسهامها في التوعية بأهمية التراث الثقافي غير المادي
يمكن أن تتجلى الجهود المبذولة للترويج للقصص وتعزيزها في عدة أشكال هي كالتالي:
· نقل وتعليم تقنيات حكاية القصص وإبراز أسرارها وتلقين روحها ومعانيها للأجيال الجديدة؛
· نشر مؤلفات عن القصص الشعبية الخاصة بمنطقة أو بلبنان ككل؛
· تقديم القصص إلى الجمهور في شكل عروض فنية.
وستسهم مختلف هذه العمليات في توعية فئات كبيرة من الجمهور بأهمية التراث الشفهي في لبنان.
5 -
مشاركة المجتمعات المحلية والجماعات والأفراد في صون العنصر الثقافي ومدى التزام الجميع بالاستمرار في حمايته

أبرز التعاون بين جامعة القديس يوسف والرابطات الثقافية في الهرمل وبنت جبيل والمخيمات الفلسطينية في بيروت مدى أهمية دور المجتمعات المحلية في جمع وصون ونقل القصص الشعبية. وبالتالي، يمكن إشراك المجتمعات المحلية والجماعات والأفراد التي تشكلها، وقد تم ذلك، لإتمام المراحل الرئيسية الثلاث لعملية الصون.

وعلى غرار التجربة التي وصفت من قبل، يمكن تلقين "القائمين بعملية الجمع" المحليين (الطلبة والمعلمون وأمناء المكتبات والموجهون الثقافيون) تقنيات العمل في الميدان والطرق المختلفة لإجراء المقابلات مع السكان المحليين مع الالتزام بمبادئ الموضوعية. كما يمكنهم تعلم كيفية استخدام آلات التصوير والمسجل الصوتي. وينبغي أن تتم عملية الجمع هذه في إطار عمل ثقافي يرمي إلى حماية التراث. وفي هذه الحالة، ينبغي إقامة تعاون وثيق بين وزارة الثقافة والرابطات الثقافية المحلية. كما يمكن إشراك مختلف الأطراف الفاعلة مثل الجامعات والمعازل الطبيعية والبلديات المعنية بعمليات التخطيط العمراني.
ويجب إنشاء أماكن دائمة للصون والتدريب والنشر في مختلف المناطق. وإن صون القصص الشعبية في أماكنها الأصلية من شأنه أن يمكن الأطراف الفاعلة المحلية، مثل المكتبات والرابطات الثقافية، من إعداد أنشطها الخاصة في مجال صون وتعزيز التراث الشفهي. وستمكن الدينامية التي ستنشأ عن هذه الأنشطة من إشراك عدة جماعات وأفراد من المجتمعات المحلية في أنشطة ترفيهية وحتى اقتصادية.
وبالفعل، سيتم عرض القصص الشعبية على خشبة المسرح أو من خلال عروض للدمى المتحركة التي ستقام في الحفلات والمعارض والمهرجانات وفي شتى الاحتفالات التي تنظمها المجتمعات المحلية. وستؤدي هذه العروض بالتالي إلى تعبئة جماعات من مختلف الأعمار ذكوراً وإناثاً كأطراف فاعلة أو كمشاهدين.

وسيتمكن رواة القصص الشعبية الذين يشهد لهم بسعة ذاكرتهم ومدى مواهبهم وكثرة القصص التي يعرفونها من نقل المعارف التي حفظوها عن الأسلاف أو عن الآباء أو الأجداد أو ببساطة التي تلقوها من شخص يحسن رواية القصص.
وسيستكمل أسلوب التداول التقليدي بدورات للتدريب على فن رواية القصص. وستتعلم  المواهب الشابة تقنيات رواية القصة على يد قصاصين محترفين. وسيمكّنهم ذلك من ممارسة هذا الفن خلال مختلف الفعاليات التي تنظم على الصعيد المحلي، وفي إطار الجولات السياحية الريفية (بيوت استقبال السياح والمعازل الطبيعية ...).
6 -
الهيئة (الهيئات) المختصة في إدارة العنصر وصونه

يمكن أن تتولى وزارة الثقافة إدارة وتنسيق عملية صون القصص الشعبية من خلال تزويد المكتبات والرابطات المحلية بالدعم التقني والمالي اللازم لنجاح العملية. 
وستنظم الوزارة دورات تدريبية للعاملين في مجال جمع القصص. وسيتيح استخدام نفس التقنيات (استمارة الاستقصاء والتقنيات السمعية البصرية...) توحيد المواد التي جمعت وتيسير تصنيفها وتحليلها ومقارنتها. وسيتعلم المشاركون من خلال هذه الدورات نفس تدابير الصون.
ومع تعذر إيجاد حيّز مركزي لصون القصص الشعبية، وهو أمر قد يعزلها عن سياقها الأصلي، يمكن للوزارة أن تدعم أماكن الصون الإقليمية وإعداد قوائم حصر وطنية للقصص مع إيضاح الفوارق الإقليمية وتمويل المطبوعات.
وبإمكان الوزارة كذلك أن تدعم أو تنظم دورات لتدريب رواة القصص المحترفين.

 7 -
المنظمة (المنظمات) المنتمية إلى المجتمع المحلي المعني أو إلى الجماعة المعنية بالعنصر الثقافي وبصونه
ويتطلب صون القصص الشعبية في لبنان مشاركة شريكين رئيسيين وهما:
(أ)
وزارة الثقافة، وذلك لاستهلال المشروع ومتابعة تنفيذه وترويجه
ينبغي أن تقوم وحدة معنية بالبحوث، تنشأ لهذا الغرض، بتنظيم الدورات التدريبية الخاصة بالباحثين والإشراف على عملية الجمع. وستتولى هذه الوحدة أيضاً تصنيف المواد التي يتم جمعها وتحليلها. وتتألف هذه الوحدة مما يلي:
· أخصائيون أجروا بحوثا بشأن الثقافة الشعبية أو الذاكرة الجماعية (علماء في الأنثروبولوجيا، وعلم الاجتماع والتاريخ والفلكلور...)؛
· تقنيون متخصصون في المجال السمعي البصري.
وتتولى هذه الوحدة نشر نتائج البحوث التي أجريت على المستوى الوطني وتنظيم حملات للتوعية بأهمية صون هذا العنصر من عناصر التراث الثقافي غير المادي وأهمية الدور الذي يضطلع به على الصعيد الاجتماعي والثقافي والاقتصادي.
(ب)
المكتبات العامة والرابطات الثقافية المحلية لأغراض الجمع والصون
ستمثل الهيئات المحلية الأماكن التي ستتم فيها عملية الصون. وستتم هذه العملية على مرحلتين وستشكل أفرقة ميدانية لهذا الغرض. وتتألف الأفرقة المعنية بعملية الجمع مما يلي:
· شخص مسؤول عن تنفيذ المشروع في الميدان؛

· فريق من الأشخاص المدربين على جمع المواد (مدرسون وموجهون اجتماعيون ومرشدات اجتماعيات...)
وتتألف الأفرقة المعنية بعملية الصون مما يلي:

· أمين مكتبة أو أمين محفوظات؛
· موجه اجتماعي واحد أو أكثر؛
· فريق من المسؤولين عن الترويج للمشروع (رواة تقليديون ورواة محترفون ومدرسون...)
جيم - تحديد الأولويات والاحتياجات

1 -
المشاكل والاحتياجات والحلول الممكنة لها
· عدم وجود إطار مؤسسي عام لصون التراث الثقافي غير المادي وإبراز قيمته؛
· عدم وجود قوانين تنظم حماية التراث الثقافي غير المادي؛
· عدم وجود سياسات وطنية ترمي إلى صون التراث الثقافي غير المادي وإبراز قيمته؛
· عدم وجود قوائم حصر لهذا التراث؛
· هشاشة بعض مجالات التراث الثقافي غير المادي مثل العادات وأشكال التعبير الشفهي والمعارف المتعلقة بالطبيعة؛
· عدم وجود حملات للترويج والتوعية والتعليم بشأن التراث الثقافي غير المادي على المستوى الوطني.

2 - (أ) الأنشطة والتدابير ذات الأولوية لتنفيذ الاتفاقية
· التعجيل بعملية إنشاء قسم التراث الثقافي غير المادي التابع لوزارة الثقافة؛
· تحديد الإطار القانوني لصون التراث الثقافي غير المادي وإبراز قيمته؛

· رسم السياسات الوطنية العامة بشأن صون التراث الثقافي غير المادي وإبراز قيمته؛

· ينبغي أن تولي السياسات العامة الأولوية لمجالات التراث الثقافي غير المادي الأكثر عرضة للاندثار والأكثر هشاشة مثل التقاليد وأشكال التعبير الشفهي والمعارف المتعلقة بالطبيعة.
· توجيه السياسات العامة استنادا إلى التجارب الميدانية التي سبق وأجرتها الهيئات العامة
أو الخاصة، والهيئات المحلية أو الدولية؛
· دعم هذه السياسات من خلال جهات اتصال محلية مثل شبكة المكتبات العامة أو الرابطات
أو النوادي الثقافية؛
· الشروع في إعداد قائمة حصر للتراث الثقافي غير المادي على المستوى الوطني
· تحديد البحوث والمطبوعات التي تناولت التراث الثقافي غير المادي موضوعاً للدراسة وإعداد قوائم بها؛
· تنظيم حملات للتوعية بأهمية صون التراث الثقافي غير المادي وأهمية دوره بالنسبة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية؛
· التعاون مع المجتمع المدني من أجل صونه.

2 - (ب) القائمة المؤقتة
جاء في بداية هذا التقرير أن وزارة الثقافة لا تملك حتى الآن بنية أساسية خاصة بصون التراث الثقافي غير المادي. ومن ناحية أخرى، فإن البحوث التي أجريت في هذا الميدان حديثة جدا، ولا تسمح بإجراء اختيار عقلاني لما ستتضمنه القائمة، سواء كانت مؤقتة أو دائمة. وعليه، فإن اختيار العناصر المسجلة في القائمة لا يتوقف إلا على عملية التقييم التي أجريت في المرحلة الأولى من مشروع التراث المتوسطي الحي وهو اختيار اعتباطي إلى حد ما وجزئي.
· قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل (المادة 17)
०
القصص والخرافات والأساطير؛
०
معرفة الأعشاب ومجالات استخدامها؛
०
الدرايات الفنية والأعراف ذات الصلة بمهنة الصيد البحري؛
०
الحرف والصناعات التقليدية (صناعة السكاكين وصناعة الزجاج ونسج خيوط الحرير وصناعة الأجراس وصناعة السجاد...) 
· القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية (المادة 16)
· الحرف والصناعات التقليدية (صناعة السكاكين وصناعة الزجاج)
· البرامج والمشروعات والأنشطة الخاصة بالصون التي تعكس على أفضل وجه مبادئ الاتفاقية وأهدافها (المادة 18)

إن انضمام لبنان مؤخراً إلى اتفاقية عام 2003 أعقبته سلسلة من الأحداث السياسية التي منعت الحكومة اللبنانية ومن ثم وزارة الثقافة، من نشر مبادئ الاتفاقية وأهدافها. وتبقى هذه المبادئ والأهداف غير معروفة لدى عامة الجمهور والمسؤولين في المنظمات غير الحكومية. بيد أن عملية تقييم الوضع التي أجريت خلال المرحلة الأولى من هذا المشروع أبرزت التزام القطاع العام والقطاع التعاوني بصون التراث الثقافي غير المادي. ويبرز الجدول التالي بعض الأمثلة عن البرامج التي أعدتها المنظمات الحكومية أو غير الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي.
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	التعاونية الحرفية للصناعات الجزّينية
	ورشة لصناعة السيوف والسكاكين...(جمعية إيطالية) 

	تعاونية كفرصير للإنتاج والتصنيع الزراعي
	إنشاء ورشة عمل لصناعة المؤونة (التحالف العالمي لجمعيات الشباب المسيحية)

	الجمعية التعاونية
	إنشاء ورشة عمل لصناعة المؤونة (التحالف العالمي لجمعيات الشباب المسيحية)

	جمعية المربع الأخضر
	دراسة الأعشاب الطبية (وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية)

	لجنة مهرجانات بيبلوس الدولية
	مهرجان بيبلوس الدولي

	جمعية المرأة السريانية
	مهرجان الموسيقى التقليدية السريانية

	جمعية مهرجان البستان الدولي
	المهرجان الدولي للموسيقى التقليدية والفنون في فندق البستان

	جمعية تراث القرية اللبنانية
	"مدار" قرية الحرفيين

	أطايب الريف
	تعاونية منتجات الأرض (التحالف العالمي لجمعيات الشباب المسيحية)

	الرابطة السريانية
	إنشاء فرقة "لبنان" للفلكلور والتراث السرياني

	جمعية مهرجانات ذوق مكايل الدولية
	مهرجان ذوق مكايل الدولي

	مركز الخدمات الإنمائية
	مهرجان الربيع للحرف اليدوية

	جمعية هاماسكايين
	نشر ثلاثة مؤلفات عن الفلكلور الأرميني

	نادي للموسيقى
	ورشة عمل للرقصات الفلكلورية (الدبكة ورقصة السيف)

	مركز الخدمات الإنمائية
	ورشة عمل للتطريز

	جمعية مار منصور
	معمل صابون "أريج"

	مدرسة الصم والبكم
	مطبخ لإعداد منتجات الحلوَيات التقليدية

	جمعية اتحاد الشعراء اللبنانيين
	مجلة أدبية للزجل والشعر التلقائي

	نقابة شعراء الزجل في لبنان
	مؤتمر شعراء الزجل

	اللقاء الاحترافي
	مهرجان رحبة

	بترونيات
	بيت المونة البترونية

	بلدية ذوق مكايل
	ليالي السوق القديم

	جمعية التنمية والتطوير الاجتماعي
	"الطرق الريفية" بين جبيل وبترون

	جمعية لجنة إحياء يانوح
	القرية اللبنانية التقليدية 

	مؤسسة التراث والإنماء
	إحياء العيش في القرية

	جمعية الطريق الروماني
	مشروع Tercom

	جمعية شباب انترانيك
	الاتحاد التطوعي العام الأرمني – مركز فنون الفولكلور

	الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين
	دورة تدريبية لتعليم نسج السجاد

	مركز المعلومات العربي للفنون الشعبية - الجنى
	ورشة عمل للرسم انطلاقاً من قصص الأطفال

	مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي
	"نملية" تسويق منتجات الأرض

	الجمعية التعاونية الإنتاجية للتصنيع الزراعي
	ورشة عمل لصناعة المنتجات الغذائية والمشروبات التقليدية

	الجمعية التعاونية للتصنيع الزراعي
	ورشة عمل لصناعة المنتجات الغذائية والمشروبات التقليدية

	منظمة الرؤية العالمية
	دورة تدريبية لتعليم الدبكة للأطفال وجنود قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان

	الاتحاد الدولي للجمعيات الخيرية والاجتماعية الكاثوليكية - لبنان
	التنمية الاجتماعية الاقتصادية لجماعة صيادي صور

	الحركة الاجتماعية
	مشروع تمكين المرأة الريفية والحرفيين

	التحالف العالمي لجمعيات الشباب المسيحية
	"أطايب الريف" إنشاء 37 تعاونية لصناعة المؤونة

	رابطة قوس القزح - Arc en ciel
	القرية الإيكولوجية في تعنايل – Taanayel ecolodge

	Ricerca i cooperazione (البحث والتعاون منظمة إيطالية غير حكومية)
	التنمية الاجتماعية الاقتصادية لصيادي البترون

	الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة (ألبا) جامعة البلمند
	قافلة التراث (دروب التراث في صور)

	جامعة بيروت العربية
	إنشاء نادي للتراث

	جامعة البلمند
	متحف الفنون والتقاليد الشعبية

	جامعة القديس يوسف
	"مدرسة القصص"

	المنظمة الأمريكية لمساعدة اللاجئين في الشرق الأدنى
	برنامج ضيافة

	اليونسكو (مكتب بيروت)
	ورشة عمل للتصميم والصناعات الحرفية (جامعة الكسليك)

	مركز إبصار - الجامعة الأميركية في بيروت
	كتاب الطبخ الصحي: وصفات طبخ من المناطق الريفية في لبنان

	بلدية جزين
	المهرجان جزين السنوي (الفلكلور والصناعات الحرفية)

	بلدية برايكة
	لجنة مهرجان برايكة للتراث 

	بلدية طرابلس
	مجموعة الفيحاء الصوتية 

	بلدية روم
	المهرجان السياحي السنوي

	درب الجبل
	مؤسسة ECODIT 

	السبيل
	نشر كتاب عن الأمثال اللبنانية

	مؤسسة عودة
	إنشاء متحف الصابون

	منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة
	جولة سياحية لزيارة الحرفيين في طرابلس  


2 - (جـ) أهم الأنشطة والتدابير في إطار مشروع "التراث المتوسطي الحي (MEDLIHER)"
نتيجة لعملية التقييم التي أجريت انطلاقا من الإحصاء شبه الشامل للمنظمات الحكومية وغير الحكومية الدولية والوطنية والمحلية في لبنان، تم تحديد عناصر التراث الثقافي غير المادي التي تعنى هذه المنظمات بصونها ونقلها. وقد مكّن هذا التقييم، بالإضافة إلى معرفة بعض الخصوصيات الثقافية الإقليمية، من الوقوف على أهم عناصر التراث الثقافي غير المادي المهددة بالاندثار مثل أشكال التعبير والتراث الشفهي.
غير أن اعتماد هذا النهج الذي شمل القطاع المؤسسي والتشاركي استبعد جميع عناصر التراث الثقافي غير المادي التي لا تندرج في أنشطة الهيئات المدروسة أو التي لم تدفع على إنشاء رابطة لصونها.  وعليه، لم يتم التطرق إلى جزء كامل من التراث الثقافي غير المادي في الدراسة التي أجريت في الميدان. وتكمن صعوبة معالجة هذا النقص في أنه لا يوجد قوائم حصر أعدت مسبقا، سواء كانت جزئية أو شاملة.
وفي ظل الوضع الحالي ونظرا للتمويل المزمع للمراحل القادمة، تنوي وزارة الثقافة اعتماد أحد الخيارين التاليين:
· اختيار منطقة أو عدة مناطق لبنانية، تمثل النسيج المجتمعي الطائفي في لبنان والشروع في إعداد قائمة حصر شاملة للتراث الثقافي غير المادي؛
· اختيار أحد مجالات التراث الثقافي غير المادي، في هذه الحالة أكثرها عرضة للاندثار مثل أشكال التعبير الشفهي والتقاليد الشفهية، وإعداد قائمة حصر بشأنها على المستوى الوطني.
ويشار إلى هذه الأنشطة على سبيل الإرشاد لما يمكن القيام به في المرحلتين الثانية والثالثة. ولن يتم اتخاذ القرار النهائي إلا بعد الاجتماع المزمع عقده في النصف الثاني من آب/أغسطس 2010 والذي سيضم قادة الأفرقة الذين شاركوا في الاستقصاء الذي أجري في المرحلة الأولى وخبراء وطنيين، وبعد الاجتماع الذي ستنظمه اليونسكو في إطار مشروع التراث المتوسطي الحي الذي سيعقد في القاهرة في الفترة من
2 إلى 4 تشرين الأول/أكتوبر.
المديريات والمصالح





المديريات العامة





الوزارة





المديرية العامة للثقافة





المديرية العامة للآثار





مصلحة الشؤون الثقافية والفنون الجميلة





المصلحة الإدارية





مصلحة دار الكتاب





مديرية السينما والمسرح والمعارض





مصلحة المنشآت الأثرية





المصلحة الإدارية





مصلحة الحفريات


الأثرية





مصلحة المتاحف





وزارة الثقافة





المصلحة الإدارية





المديريات 





المديريات العامة





الوزارة





المديرية العامة للثقافة





المديرية العامة للآثار








مديرية الفنون والآداب





مديرية الصناعات الثقافية واقتصاد المعرفة





مديرية التعاون والتنسيق الوطني





مديرية الممتلكات الأثرية المنقولة





مديرية الحفريات الأثرية





مديرية المنشآت الأثرية والتراث المبني 





وزارة الثقافة
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